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الخميس ٢٥ فبراير ٢٠٢١ للسلام وطن

٦٠ العيد الوطني  -  ٣٠ ذكرى التحرير

الحرس الوطني.. مسيرة تطور وعطاء (١٩٦٧-٢٠٢١)
أول جهة عسكرية في الكويت تطبق مبدأ القرعة في قبول منتسبيها بهدف قطع دابر الواسطة والمحسوبية مع تيسير بعض شروط القبول وأول جهة عسكرية تطبق الأسماء الثلاثية لمنتسبيها

صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد كان خير معين لسمو الشيخ سالم العلي في تطوير 
قدرات «الحرس» وتجهيزه بأحدث الأسلحة والمعدات والآليات ورفع كفاءة منتسبيه

سمو الشيخ مشعل الأحمد  بدأ مسيرة الإنجازات بالحسم والحـزم 
على أساس الشفافية والعدالة واحترام القانون ودولة المؤسسات  

عبدالهادي العجمي

الوطنــي»  «الحــرس 
عماد الأمن والتنمية في 
الكويت، يقف بكل شموخ 
بعدته وعتاده، ومقوماته 
وامكانياته، كإحدى قلاع 
الاســتقرار والامــان في 
بلدنا، واحدى مؤسسات 
الاسناد والتمكين الهائلة 
وقت الازمات والتداعيات.
مســيرة الحــرس في 
التطــور والعطاء تكتب 
بمــاء الذهــب، قــام على 
وضع تصوراتها وخططوا 
وتطويرهــا  لتنفيذهــا 
وتحسينها قامات عظام 
ورجال دولة بكل ما تعنيه 
الكلمة من معنى، فما كان 
حلما بعيد المنال قبل عقود 
أصبح اليوم حقيقة واقعة 
وشــاهدا بيّنــا علــى ان 
الكويت تزخر بالكفاءات 
والرمــوز  والعقليــات 

الباهرة في كل مجال.
فمنــذ التأســيس في 
ستينيات القرن الماضي، 
بدأت هذه المســيرة التي 
شهدت التطور اللافت بعد 
ان روى شــهداء الحرس 
بدمائهــم الزكيــة تــراب 
الوطــن إبــان الاحتــلال 
العراقي الغاشم في ١٩٩٠، 
ونهض بعدها «الحرس» 
ليضمد جراحه ويستعلي 
على هذه الكارثة، على يد 
رئيس الحــرس الوطني 
سمو الشيخ سالم العلي، 
وجــاءت المرحلة الثانية 
من التطور بتسلم سمو 
الشــيخ نــواف الأحمد، 
حفظه االله ورعاه، آنذاك 
منصــب نائــب رئيــس 
الحــرس في ١٩٩٤، حيث 
كان خير معــين لرئيس 
فــي مســيرة  الحــرس 
التطوير والتجهيز ورفع 
الكفاءة، وفي ٢٠٠٤ جاءت 
مسيرة الانجازات بالحسم 
والخزم والتي تولاها سمو 
الشيخ مشعل الأحمد نائبا 
لرئيس الحرس.. وها هي 
المؤسســة تمضــي قدما 
بآمال وطموحات كبيرة 
فــي اســتمرار مســيرة 
التطويــر والتحديث في 
ظل تولي الشــيخ أحمد 
النــواف منصــب نائــب 
هــذه  وفــي  الرئيــس. 
نســتعرض  الأســطر، 
مسيرة التطور والعطاء 

للحرس الوطني:
منذ تحرير الكويت من 
الاحتلال العراقي الغاشم، 
الذي سطر خلاله الحرس 
الوطني بطــولات خالدة 
الذيــن  الشــهداء  وقــدم 
الزكيــة  رووا بدمائهــم 
تــراب الوطــن دفاعا عن 
حريته واستقلاله وقيادته 
وتخليــدا  الشــرعية، 
لتضحياتهم، أطلق على 
معسكر الحرس الوطني 
الرابــع  الدائــري  علــى 

«معسكر الصمود».
ومــا إن اندحر الغزاة 
الكويــت  حتــى عــادت 
إعادة  تواصــل مســيرة 
إعمار ما دمرتــه القوات 

الغاشمة.
وســار رجال الحرس 
الوطني على الدرب نفسه، 
واضعين نصب عيونهم ما 
أفرزته تجربة الاحتلال من 
دروس وعبــر، ليواكبوا 
مسيرة التطور، فقد كان 
حجم الدمار الذي أصاب 
مباني ووحدات وقطاعات 
الحرس الوطني لا يقل عن 
حجم الدمار الذي أصاب 
أي مؤسســة أخــرى من 
مؤسســات الكويــت، بل 
الــذي أصاب  الدمــار  ان 

ضوابط ومعايير لابتعاث 
منتسبي الحرس الوطني 
للحصول على شــهادات 
دراسية من خلال تشكيل 
لجان تحدد آلية الابتعاث.

جائزتا الشفافية والآيزو

وتتويــــــجا لهــــذه 
الإجراءات، حصل الحرس 
الوطني لمرتين متتاليتين 
الشــفافية  على جائــزة 
ومــدركات الإصلاح، كما 
حصل ديوان نائب رئيس 
الحــرس الوطنــي علــى 
شــهادة الآيزو، وجائزة 
جابر للجودة، وكل هذه 
الإنجــازات كانت نتيجة 
طبيعية للمستوى المتميز 
الذي وصل اليه الحرس 
الوطني يقف وراءه نظام 
مؤسســي متطور يعتمد 
على نظم ولوائح صارمة 
ومعاييــر شــفافة تكفل 
المســاواة بين المنتسبين 
بدءا مــن التقــدم بطلب 
الانتســاب الــى صفوف 
الجهــاز، ومرورا بعملية 
والخضــوع  القبــول 
لشــروط لا مجــال فيها 
للمحابــاة او الواســطة، 
ثم الانخراط في الخدمة 
فــي ظــل نظــام وظيفي 
عادل ومتــوازن لا يغفل 
اجتهاد المجتهدين وابداع 
المبدعــين ولا يتهاون في 
الوقت نفسه مع الاخطاء 
والتقاعس، بل يسعى بكل 
جدية لتصويب مسارها 
ووضعهــا فــي الاطــار 
الصحيح بما يتواءم مع 
العامة، وكذلك  المصلحة 
العمل المستمر على تطوير 
النظم الإدارية التي تسهم 
في تنفيذ المهام المختلفة 

بالوحدات.
قرارات مهمة

القــرارات  أهــم  ومن 
التــي كان ســموه داعما 
علــى  وحريصــا  لهــا 
إقرارهــا، قــرار تشــكيل 
اللجنــة الرباعيــة وضم 
قــوة الإطفاء العام إليها، 
الدفــاع  لتشــمل وزارة 
ووزارة الدفاع والحرس 
الوطنــي وقــوة الإطفاء 
العــام، وتوحيد البدلات 
والعــلاوات، وتحســين 
المعيشــي  المســتوى 
للمنتسبين وتأمين حياة 
كريمة لجميــع الضباط 
وضباط الصف والأفراد 
من خلال زيــادة الراتب 
الأساســي للعســكريين 
وزيادة العلاوات والبدلات 
المخصصة لهم، ما يعمل 
التســرب  علــى مكافحة 
وتشــجيع  الوظيفــي، 
الالتحــاق بالمؤسســات 

العسكرية.
وقد كان سموه حريصا 
على جعل التخطيط في 
الحــرس الوطني ركيزة 
أساسية في كل الجوانب 
والإداريــة  العســكرية 
والفنيــة، فأطلق الخطة 
الاســتراتيجية الأولــى 
للحــرس الوطنــي عــام 
٢٠١٠ تحت شعار «الأمن 
التنميــة»، ثــم  أســاس 
الخطــة الاســتراتيجية 
الثانيــة (وثيقة الأهداف 
الاســتراتيجية) تحــت 
شــعار «الأمن أولا»، وما 
تتضمنــه كل خطــة من 
أهــداف ومحــاور تركــز 
فــي مجملها على تطوير 
الحرس الوطني والارتقاء 
بالأداء والتعاون المشترك 
مــع جميع أجهزة الدولة 
العسكرية والمدنية ومع 
الجهــات العســكرية في 
الدول الشقيقة والصديقة.

جهاز الحــرس الوطني كان 
أعظم بســبب تصدي قواته 
وصمودهــا فــي معســكر 

الصمود بمنطقة المباركية.
وقــد ســارع فــي ذلــك 
الوقت سمو رئيس الحرس 
الوطني الشيخ سالم العلي،  
وتحديدا فــي ١٩٩٢/٦/٢ إلى 
تشــكيل لجنــة مــن بعض 
الضباط المختصين أســندت 
إليهم مهمــة حصر الأضرار 
التي لحقت بالحرس الوطني 
العراقــي  العــدوان  جــراء 
وتقديرها وتصنيفها، وجمع 
وحصــر البيانات والوثائق 
المتعلقة بها، وإعداد المطالبة 
بالتعويضــات عنهــا بعــد 
التنســيق مع الهيئة العامة 

لتقدير التعويضات.
واســتمر عمل اللجنة ٨ 
سنوات، وحددت في تقريرها 
النهائــي مطالبــات الحرس 
الوطني للجنة الأمم المتحدة 
للتعويضــات عن خســائر 
العــدوان العراقي الغاشــم. 
واشــتملت إفــادة مطالبات 
«الحرس» عن خسائره على 
جوانب عدة، أهمها سرقة أو 
تدميــر الممتلــكات المادية لـ 
«الحرس» بما في ذلك ضياع 
او تدمير الأجهزة والموجودات 
والعتاد الحربي، وكذلك اتلاف 
مواقــع ومرافــق «الحرس» 
ووقف العمــل بعقود البناء 
ومــا تبــع ذلك من خســائر 
بعــد ارتفاع اســعار العقود 
عقب التحريــر والمدفوعات 
والاعانات التي قدمت للآخرين 
في صورة رواتب تم دفعها 
لمنتسبي الحرس الوطني عن 
فترة الاحتلال والإعمار وذلك 
بمقتضى توجيهات مجلس 
الــوزراء وكانت الخســائر 
موزعة علــى أربعة مطالب 

رئيسية وتشمل:
٭ الممتلكات المادية.

٭ الممتلكات العقارية.
٭ خسائر العقود.

٭ المدفوعات والتعويضات 
للآخرين.

ونظرا لأن معظم الأجهزة 
والمركبات التــي كانت لدى 
الحــرس الوطني قــد فقدت 
الغاشــم  خــلال الاحتــلال 
ومرافقه تعرضت لخســائر 
فادحة فقد كان عليه القيام 
بعمليات شــراء ضخمة من 
الأجهــزة والمعــدات، وكذلك 
القيام بإعادة انشاء مبانيه 
التي تعرضت للهدم والإتلاف 
حتى يتمكن مــن اداء الدور 
المنوط به خلال فترة الطوارئ 

التي اعقبت التحرير.
وشملت مطالبات الحرس 
الوطني أيضا قيمة خسائر 
الموجــودات العامة المتمثلة 
في البنى التحتية والأصول 
التي تعرضــت للضياع من 
مواقــع «الحرس» المختلفة، 
الممتلكات  وكذلــك خســائر 
العقارية المتمثلة في خسائر 
مبنى الرئاسة العامة للحرس 
الوطني وخسائر معسكري 
الصمود والتحرير، إضافة إلى 

المرســوم الأميري رقم ٢٠٦ 
لســنة ١٩٩٤ بتعيين ســمو 
الشيخ نواف الأحمد، حفظه 
االله ورعــاه، منصــب نائب 
رئيــس الحــرس الوطنــي، 

العلي، ليكون خير معين له 
في تطوير الحرس الوطني، 
وتجهيزه بأحدث الأســلحة 
والمعدات والآليات ورفع كفاءة 
منتسبيه في شتى المجالات 

العقود والمدفوعات  خسائر 
أو إعانات للآخرين.

بصمات.. خير معين

وفــي العــام ١٩٩٤ صدر 

فترك ســموه بصماته على 
كل تطور شهده «الحرس»، 
فقد وضع سموه، آنذاك، يده 
فــي يــد أخيه ســمو رئيس 
الحرس الوطني الشيخ سالم 

العسكرية والإدارية والفنية.
كان ســموه، حفظه االله 
ورعاه، يحــرص دائما على 
الالتقــاء بأبنائه منتســبي 
«الحــرس» فــي المناســبات 
المختلفة، وتشجيع المتميزين 
منهم والحاصلين على مراكز 
متقدمة ســواء في الدورات 
أو الشهادات العلمية، ودائما 
وأبــدا يوصــي بالتعــاون 
والتكاتــف مــع إخواننا في 
الجيش والشــرطة، والعمل 
يدا واحدة للحفاظ على أمن 
الوطــن وســلامته وتقدمه 
وازدهــاره، وكان يدعونــا 
دائما إلــى الانتباه واليقظة 
والاستعداد للتعامل مع أي 
طارئ، والاستماع إلى إخواننا 
النصح  العسكريين وإسداء 
لهم حتى يكونوا أهلا للأمانة 
الملقاة على عاتقهم في الدفاع 

عن الوطن.
وفــي العــام ٢٠٠٤ تولى 
سمو الشيخ مشعل الأحمد 
منصب نائب رئيس الحرس 
الوطني، حيث واصل مسيرة 
سمو الشــيخ نواف الأحمد 
الذي كان يشغل المنصب ذاته 
قبل أن يتولى سموه منصب 
النائب الأول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية.
وقــد بدأ ســمو الشــيخ 
مشعل الأحمد هذه المسيرة 
التــي يجــدر بنــا أن نطلق 
عليهــا مســيرة الإنجــازات 
بالحسم والحزم، وأكد سموه 
في أكثر من لقــاء على عدد 
من المبــادئ أهمهــا العدالة 
والشفافية واحترام القانون 
ودولة المؤسسات، وترجمة 
لهــذه المبــادئ كان الحرس 
الوطني أول جهة عسكرية في 
الكويت تطبق مبدأ القرعة في 
قبول منتسبيها، بهدف قطع 
دابر الواســطة والمحسوبية 
فــي  الشــفافية  وتطبيــق 
عملية القبول، ولم يقتصر 
الأمــر عند هذا الحد بل أتاح 
ســموه الفرصة أمــام أبناء 
الكويت للالتحاق بالحرس 
الوطني من خلال التيســير 
عليهم في بعض الشــروط، 
حيــث كان قبــول الأغــرار 
قاصرا على حملة الشــهادة 
الثانويــة، فجعلها بعد ذلك 
الشــهادة المتوسطة  لحملة 
بهــدف خلق فرص عمل لهم 
والمســاهمة في حل مشكلة 

البطالة.
وتأكيــدا علــى ذلــك تم 
الالتــزام بالأســماء الثلاثية 
لجميــع منتســبي الحرس 
الوطني، وعدم ذكر القبيلة 
أو العائلة، وهذه ســابقة لم 
تحصل في أي جهة من جهات 

الدولة.
ومــن ضمن الإجــراءات 
الملموسة التي تذكر لسموه 
في الحــرس الوطني وضع 
معاييــر محــددة وضوابط 
لترقيــة منتســبي الحرس 
الوطنــي في مواعيد محددة 
متى ما توافرت فيهم شروط 
الترقية، بالإضافة إلى وضع 

قبول منتسبي «الحرس» عن طريق القرعة

صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي خلال أحد اجتماعات الحرس

جانب من آثار الدمار الذي ألحقه العدوان العراقي بمنشآت «الحرس»

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف وضباط وضباط الصف والأفراد في كتيبة حماية المنشآت الأولى بلواء الحماية المكلفة بتأمين وزارة الإعلام

ختام تمرين «أسد الجزيرة ٤» و«برق ١» بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة ووزارتي الدفاع والداخلية

ســمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد محيياً الحضور أثناء تقلده وسام قائد جوقة الشرف 
من وزيرة الجيوش الفرنسية

الخطة الإستراتيجية (٢٠١٠ - ٢٠١٥) ..  الارتقاء بجهوزية «الحرس» 
ليصبح قوة دعم عسكري وأمني محترف يحظى بثقة القيادة والمجتمع

في عام ٢٠١٠ دشّن الحرس الوطني 
خطته الاستراتيجية (٢٠١٠ ـ ٢٠١٥) تحت 
شعار «الأمن أساس التنمية» التي انطلقت 
وثيقتها من رؤية صاحب السمو الأمير 
الراحل الشــيخ صباح الأحمد بتحويل 
الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب 
للاستثمار، اســتنادا إلى قيادة القطاع 
الخاص للنشــاط الاقتصــادي في ظل 
جهاز دولة مؤسســي داعم يوفر بنية 

تحتية ملائمة.
واستجابة لهذه الرغبة السامية، جاءت 
رؤية الحرس الوطني لترتقي بجهوزيته 
ليصبح قوة دعم عسكري وأمني محترف 
يحظى بثقة القيادة السياسية والمجتمع 
الكويتي في حفظ أمن واستقرار البلاد 
في بيئة عادلة يســودها الانتماء وروح 

الفريق الواحد انطلاقا من الرؤية الثاقبة 
لسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم 
العلي، وبدعم وتوجيه نائب رئيس الحرس 
الوطني آنذاك سمو الشيخ مشعل الأحمد.
ارتبطت رؤية الخطة الاستراتيجية 
وقتها بمجموعة من القيم وهي الجهوزية 
وروح الفريق والانتماء والعدالة والتنمية 
البشرية والاحترافية والابداع، وذلك بقصد 
الوصول لأقصى درجات الاستعداد الكامل 

لتنفيذ المهام والواجبات.
وعملت قيم الخطة على تغليب روح 
النجاح باسم  العمل الجماعي وتسجيل 
الفريق لا الفرد فقط في ظل شعور الانتماء 
بالفخر بالوطن والولاء للقيادة السياسية 
والانتساب للحرس الوطني وتأكيد مبادئ 
الانصاف والمساواة والشفافية والاستثمار 

في العنصر البشري ورفع مستوى ادائه 
وتطويــر قدراته والابــداع في الافكار 

والخطط والحلول والبرامج.
وهدفت الخطة الاستراتيجية للحرس 
الوطني (٢٠١٠ ـ ٢٠١٥) إلى الارتقاء بمنظومة 
جهوزيــة الحرس الوطني العســكرية 
والأمنية والإدارية والفنية لمواجهة الأزمات 
والطوارئ بكل كفاءة واقتدار، اضافة إلى 
تعزيز التكامل وتطوير آليات التنســيق 
والتعاون مع المؤسسات العسكرية والأمنية 
ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما تحقق 
على مدار ٥ ســنوات من خلال تطوير 
منظومة الحرس الوطني والارتقاء بكفاءة 
منتسبيه، وذلك مهد الطريق أمام إطلاق 
التي يعمل  الوثيقة الاستراتيجية ٢٠٢٠ 

من خلالها.

الوثيقة الإستراتيجية ٢٠٢٠ .. تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالدفاع 

والأمن وتهيئة الأجواء الملائمة لتنفيذ المشروع التنموي لعام ٢٠٣٥
مع نهاية المدة المحددة للخطة الاستراتيجية 
(٢٠١٠ ـ ٢٠١٥) ونجــاح تطبيقهــا جاءت 
توجيهات سمو الشيخ سالم العلي، رئيس 
الحرس الوطني، بوضع وثيقة استراتيجية 
جديدة تحت شعار «الأمن أولا» لتتناسب مع 
الظروف المحيطة بالكويت والتقلبات التي 
تعصف بالمنطقة ليكون شعارها منطلقا 
جديدا للحرس الوطني في تطوير المنظومة 

الأمنية والاجتماعية.

من هذا المنطلق، دشن سمو الشيخ مشعل 
الأحمد، الذي كان يتولى منصب نائب رئيس 
الحرس الوطني آنذاك، الخطة الاستراتيجية 
الثانية لتطوير الحرس الوطني وسميت 
«وثيقة الأهداف الاستراتيجية ٢٠٢٠» تحت 

شعار «الأمن أولا».
الوثيقة الاستراتيجية ٢٠٢٠ بدأت في ٢٠١٥ 
وانتهت ٢٠٢٠، لمدة خمس سنوات متصلة، 
عمل خلالها الجهاز بكامل وحداته وقواته 

لتنفيذ أهداف وخطط نوعية غير مسبوقة 
للارتقاء بمنظومة الأداء في المحاور القتالية 
والأمنية والفنيــة والإدارية وكذلك على 
مســتوى التدريب والتسليح والقدرات 
التعبوية والإمكانات التقنية تحت شعار 
«الأمن أولا» اتســاقا مع الرؤى السامية 
بتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالدفاع 
والأمن وتهيئة الأجــواء الملائمة لتنفيذ 

المشروع التنموي لعام ٢٠٣٥.


